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ملخص المداخلة: إن التحول نحو التعليم الإلكتروني لا يأتي هكذا دون مقدمات أو لمجرد الرغبة في ذلك و لكنه محصلة قوانين و نظم تعمل مع بعضها في داخل الروابط و التدفقات الاجتماعية و تنصهر مع المؤثرات الداخلية و الخارجية.
      و التعليم الإلكتروني ليس تعليما بديلا للتعليم الموجود و لا تصحيحا له و إنما نوع جديد و إضافة فرضتها التكنولوجيا لمواجهة المستقبل. لكي يحافظ على أهداف و خصائص و مبادئ المرفق العام من الضروري أن يبقى تحت إشراف و رقابة الدولة.
ملخص باللغة الأجنبية:
        The Transformation towards e-learning does not come without introductions or just the desire to do so, but it is the result of laws and systems that work together within social connections and flows and fuse with internal and external influences.
          E-learning is not an alternative education to existing education and not a correction to it, but a new type and addition imposed by technology to face the future. In order to preserve the objectives, characteristics and principles of the General Facility it is necessary to remain under the supervision and control of the country
سيرة ذاتية مختصرة: الأستاذ دالي سعيد متحصل على شهادة الليسانس في العلوم القانونية و الإدارية من  جامعة المسيلة و ماجيستير فرع الدولة و المؤسسات العمومية من جامعة الجزائر1 و بصدد مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام بجامعة الجزائر1. يعمل كأستاذ في كلية الحقوق بجامعة المدية منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا.
















                              نحو مرفق عام إلكتروني للتعليم
مقدمة
         لقد نتج عن الثورة المعلومات التي يعيشها العالم منذ أواخر القرن الماضي امتزاجا كبيرا بين تكنولوجيا الاتصال و المعلومات و عالم التربية ، ما خلق مقاربات تربوية حديثة لم يعرفها الإنسان من قبل.
        فأدى هذا التقدم التكنولوجي و العلمي إلى ظهور أساليب و وسائل حديثة، تعتمد على توظيف مستحدثات علمية و تكنولوجية من أجل تحقيق فاعلية و كفاءة أفضل للتعليم و منها استعمال الحاسب وملحقاته و وسائل العرض الإلكتروني و القنوات الفضائية و شبكة الأنترنت و المكتبات الإلكترونية لغرض إتاحة التعلم لمن يريده.
      و بذلك تغيرت كثير من المفاهيم التي تحكم البشر و مفهوم التعليم من أكثر المفاهيم التي تأثرت بشكل كبير بهذا التطور، و بزغت للوجود مجموعة كبيرة من المصطلحات و المفردات الخاصة بهذا النوع من التعليم و منها: التعلم مدى الحياة، التعلم الرقمي، التعليم عن بعد، التعليم الإفتراضي، ...إلخ و دون شك فإن هذا أثر على مرفق التعليم الكلاسيكي و مارس عليه ضغطا، و جعل التعليم الكلاسيكي يضع في حسبانه وجود هذا التعليم و التماشي معه، إضافة إلى ارتباط استعمال بعض الوسائط التي أتت بها التكنولوجيا و جعلها معيارا لجودة التعليم القديم.
     فالتعليم الإلكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسوب و شبكاته ووسائطه و كذلك بوابات الأنترنت سواء كان ذلك عن بعد أو قاعة الدرس. و على ذلك يمكن أن نطرح الإشكالية التالية: هل يمكن تحول المرفق العام للتعليم إلى مرفق عام إلكتروني و ما هي تأثيرات ذلك على العناصر التقليدية للعملية التربوية؟ 
     و نحاول معالجة هذه الإشكالية في العناصر التالية:
أولا/ مفهوم و خصائص التعليم الإلكتروني
ثانيا/ عوائق و آثار التحول نحو مرفق عام للتعليم الإلكتروني    




أولا/ مفهوم و خصائص التعليم الإلكتروني
      الغرض من التعليم الإلكتروني هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من فئات المجتمع الحصول على التدريب و التعليم، لأنه تغلب على عوائق المكان و الزمان و تقليل تكلفة التعليم على المدى الطويل. وتحويل الفلسفة التعليمية التقليدية المعتمدة على المجموعة إلى التعلم المبني على الفرد أي منافسة الطالب مع المنهاج و تحول الطالب بحق إلى محور للعملية التربوية و هو هدف لطالما نادى به التربويون في المدرسة التقليدية لكن دون جدوى. 
        فإذا كانت فائدة التعليم الإلكتروني جلية فإننا نتساءل عن مفهومه و خصائصه
أ/ مفهوم التعليم الإلكتروني: عندما بدأت فكرة العالم الواحد تتطور و بدأت الحدود تختفي بشكل تدريجي، ساعد التطور في تقنية المعلومات و الاتصالات الحديثة في إعادة النظر في تشكيل المؤسسات التعليمية، بتقديم أساليب و طرق جديدة للتعليم مما مهد لظهور نمط جديد من التعليم و هو التعليم الإلكتروني[endnoteRef:1]. [1: - محمد بنطلحة، التعليم الإلكتروني و تأثير المحيط العام، مجلة مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد، العدد 37/38، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص 177.] 

       التعليم الإلكتروني هو استعمال التقنية و الوسائل التكنولوجية في التعليم و تسخيرها لتعلم الطالب ذاتياً وجماعياً وجعله محور المحاضرة، بدءا من التقنيات المستخدمة للعرض داخل الصف الدراسي من وسائط متعددة وأجهزة إلكترونية، وانتهاء بالخروج عن المكونات المادية للتعليم: كالمدرسة الذكية والصفوف الافتراضية التي من خلالها يتم التفاعل بين أفراد العملية التعليمية عبر شبكة الإنترنت وتقنيات الفيديو التفاعلي.
    و يرى كل من لاري و سوزان كيسمان أنه من الناحية التقنية يمكن اعتبار أي شيء يتعلمه الإنسان عن وسائط الحاسب الآلي أو بواسطتها هو تعلم إلكتروني[endnoteRef:2]. [2: - محمد عبد الهادي، المدرسة الإلكترونية مدرسة المستقبل، مجلة التعليم الإلكتروني، العدد 5 ، مارس 2010، وحدة التعليم الإلكتروني بجامعة المنصورة، ص 19.] 

     أما شبكة مصادر التعلم عن بعد في الولايات المتحدة فتقدم مفهوما أكثر تقييدا لهذه المصطلح، حيث تقول: إن المدرسة الإلكترونية هي مؤسسة تعليمية تقدم على الأقل بعض المقررات الدراسية المعتمدة على الويب و المصممة للمتعلمين من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثانوي، أما استخدام البريد الإلكتروني و التخاطب أو مواقع الويب المدعمة التي تستخدم لدعم التعليم في الفصول و الكليات التقليدية فلا يمكن اعتبارها تعليما معتمدا على الويب من وجهة نظر هذه المؤسسة كما أن استخدام مقررات معتمدة على الحاسب الآلي و التي تستخدم فيها الأقراص المدمجة أو البرامج التي يتم تحميلها على الحاسب لآلي للطالب لتقديم المقرر فهي أيضا لا تعتبر من تطبيقات المدرسة المعتمدة على الويب[endnoteRef:3]. [3: - محمد عبد الهادي، نفس المرجع، ص 19.] 

      و مهما تتعدد المفاهيم فإن لتعليم الإلكتروني ليس تعليما بديلا للموجود و لا تصحيحا له كما أنه ليس بالضرورة تعليما من الدرجة الثانية كما يرى البعض و لكنه نوع جديد و إضافة للموجود لمواجهة تحديات المستقبل. 
ب/ خصائص التعليم الإلكتروني: إن تنوع الوسائل التقنية و تكاملها أدى إلى توفر بيئات تعلم متنوعة بما يتلاءم ومختلف فئات المتعلمين و خصائصهم، فقد أثبتت البحوث العلمية التربوية في التعليمية أن استخدام مختلف التقنيات و الوسائل في عملية التعليم يوفر ما نسبته 38 إلى 40 بالمائة من الجهد والوقت و يمكن أن نذكر أهم خصائص التعليم الإلكتروني كما يلي:
1/ خصائص تتعلق بالمعلم: رغم أن هذا التعليم إلكتروني و دور المعلم لا يظهر للمشاهد إلا أن هذا التعليم إلا أنه حسب نظرنا فإن هذا النمط من التعليم يلقي بثقل على المعلم أكثر من ذي قبل، فكل مساقات التعليم الإلكتروني تكون تحت إشرافه كما يفرض عليه المزيد من الإطلاع و تطوير الذات لمواكبة العصر[endnoteRef:4].   [4: - ابراهيم ابراهيم محمد أبو عقل، واقع التعليم الإلكتروني و معيقات استخدامه في التعليم الجامعي، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث و الدراسات، العدد 7، يوليو 2014، ص 21.] 

2/ خصائص تتعلق بالمتعلم: يتيح هذا التعليم الفرصة للمتعلم أن يتعلم في الوقت الذي يريده و المكان الذي يفضله و بالسرعة التي تناسب قدرته على الاستيعاب.
      كما يمثل المتعلم عنصرا رئيسيا في التعليم الإلكتروني باعتبار أن احتياجاته و قدرته و نمط التعلم لديه يكون عن رغبة أكيدة عند تصميم هذا التعليم و تنفيذه فيقوي بذلك فكرة التعلم الذاتي.    
3 خصائص تتعلق بالمقرر:  يقدم التعليم الإلكتروني محتوى تعليمي رقمي متعدد الوسائط (نصوص مكتوبة، أو منطوقة أو مؤثرات صوتية، رسومات خطية....) و يتم تصميمها على وحدات صغيرة أو مقاطع أو معارف و مهارات ممكنة التعلم و يطلق على كل مقطع منها المقطع التعليمي و تشكل هذه المقاطع معا الدرس الإلكتروني[endnoteRef:5]. و يمكن إضافة أن هذا المقرر يجب أن تشرف عليه هيئة معتمدة من الدولة حتى لا تخرج وظيفته و محتواه عن الوظيفة التعليمية الوطنية و أهدافها. [5: - أنسام بنت محمد بن الحسين، تفعيل التعليم الإلكتروني بالتعليم الثانوني بالمملكة العربية السعودية...، بحث ماجيستر، تخصص تربية إسلامية، قسم التربية و علم النفس، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ص 78.] 

      كما أن التعليم الإلكتروني هو تعليم تفاعلي سواء مع المحتوى أو مع المعلم، و يدار هذا المقرر إلكترونيا حيث توفر الوسائط المختلفة عددا من الخدمات أو المهارات و التي يستفيد منها أطراف العملية التربوية ( كقبول الطلبة و تسجيلهم و إصدار شهاداتهم، و متابعتهم أثناء التعلم و كافة البيانات عن تقدمهم الدراسي، الواجبات و إرسالها لهم، إدارة الامتحانات، تقديم معلومات عن المعلمين...).
        عملت الدولة في الجزائر على تحديث للمرافق العامة المتعلقة بالتعليم فأدخلت بعض الملامح الإلكترونية و منها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي التي حاولت التحول إلى مفاهيم التعليم الإلكتروني و الجامعات الإفتراضية لكن واجهتها التكلفة الباهظة للإنفاق التكنولوجي و الفجوة الرقمية. كما كان لوزارة التربية محاولة التعليم الإلكتروني من خلال الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد معتمدة في خبرتها في التعليم بالمراسلة الخاص بأطوار التعليم دون الجامعة[endnoteRef:6]. فهذه المحاولات و إن كان هدفها عصرنة الإدارة لكن هل يمكن أن نجد خصائص للمرفق العام للتعليم الإلكتروني من خلال هذه المحاولات. [6: - عبان عبد القادر، تحديات الإدارة الإلكترونية ي الجزائر، أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع تخصص إدارة و عمل، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماية، جامعة بسكرة، 2016، ص ص 102-103.] 

       يؤكد الفقه أن خصائص المرفق العام و عناصره تتحدد من خلال تحقيق المصلحة العامة وتواجد سلطة عمومية، فالمرفق العام مهما سبح في فلك التكنولوجيا و تأثر بها يجب أن لا يخلو من هذه الخصائص و العناصر. و إن انتفت عنه هذه العناصر لا يصبح من الناحية القانونية و حتى التقنية أن نطلق عليه مرفق عام.  
ثانيا/ عوائق و أثار التحول إلى مرفق عام للتعليم الإلكتروني
      إن التحول نحو التعليم الإلكتروني لا يأتي هكذا دون مقدمات أو لمجرد الرغبة في ذلك و لكنها محصلة قوانين و سوسولوجيا مجتمع و مجموعة مؤثرات داخلية و خارجية... 
     يعرف المحيط البيئة العامة كثير من العوائق التي تحول دون بلوغ التعليم الإلكتروني أو المرفق العام للتعليم الإلكتروني، كما لا يخلو التحول من آثار في حالة حدوثه.
أ/ عوائق التحول: و يمكن أن نذكر منها: تدني مستوى التعليم، ضعف الأنشطة الثقافية، الأمية التقنية، اللغة العربية و جوانبها الفنية، تحول التعليم الإلكتروني إلى سلعة، غياب الاستشراف في المناهج والمقررات الدراسية.
[bookmark: _Toc236533265]1/ البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات: هناك ترابط مباشر بين انتشار و قوة وسائل الاتصال بشبكة الانترنت والمحتوى الالكتروني بشكل عام ، ولو نظرنا للبلدان العربية فنحن نلاحظ ضعف انتشار تقنيات الاتصال السريع و قلتها وعدم كفاءتها بالمقارنة بالوسائل وحلول الاتصال بالدول الغربية المتقدمة وهذا يلعب دور سلبي في نشر وزيادة المحتوى الالكتروني باللغة العربية و يؤدي إلى ضعف انتشار الكثير من التطبيقات التي تزيد من حجم المحتوى العربي المخصص التعليم الالكتروني .
[bookmark: _Toc236533266]2/ ضعف الأنشطة الثقافية: أن النشاط الثقافي في الوطن العربي محدود نسبيا، إذ أن متوسط  معدل الأمية يعادل حوالي 40% بشكل عام في الوطن العربي و يتجاوز ال 50% بين النساء وال 27% بين الرجال، ومن زاوية أخرى هناك قلة في عدد القراء في الدول العربية و هذا بدوره ينعكس على عدد الكتّاب و ترجمة الكتب الأجنبية حيث يبلغ متوسط عدد الكتب العلمية التي تترجم إلى اللغة العربية 330 كتاب سنويا  وهو خمس ما يترجم إلى اليونانية مثلا ، وفي مقارنة أخرى فان عدد الكتب المترجمة إلى العربية منذ عصر المأمون حتى وقتنا هذا لا يتجاوز المائة ألف كتاب وهو يعادل ما تترجمه اسبانيا إلى الاسبانية في العام الواحد. بالتالي فان قلة ما يترجم يؤدي إلى قلة وضعف ما ينشر الكترونياً وهذا بدوره يقلل من المحتوى الرقمي التعليمي على حساب المحتويات العربية الأخرى من مواد ترفيهية و اجتماعية وهذا بدوره يؤثر سلبا على التعليم الالكتروني.
3/ اللغة العربية و جوانبها الفنية: الجوانب الخاصة باللغة العربية تنقسم إلى قسمين ، القسم الأول هو اللغة نفسها و مصطلحاتها المختلفة المستخدمة في الدول العربية و المقصود هنا اللغات العامية و تأثيرها السلبي على التعامل الصحيح مع اللغة العربية، فالكثير من المحتوى العربي الرقمي يتضمن كمية هائلة من الكلام العامي بلهجات مختلفة[endnoteRef:7]. أما القسم الأخر فهو استيعاب التكنولوجيا للغة العربية و ووجود برامج خاصة بالتعليم الإلكتروني أصلية باللغة العربية. [7: - محمد بنطلحة، مرجع سابق، ص ص 179-184] 

ب/ آثار التحول: هذا النموذج التعليمي  يساهم في تحفيز المتعلمين، وتحقيق مستوى أعلى من التفكير النقدي و مهارات حل المشاكل. كما لا يشكل الوقت عائقا للتعليم عند استخدام التعليم الإلكتروني، فالطالب يتمكن من تكرار المواد التعليمية لتحقيق استيعاب أفضل، و كذلك يكون باستطاعته البحث عن مواد تعليمية إضافية.
      و قد قامت العديد من الدراسات بتقييم التعليم الإلكتروني و خلصت أن التعليم الإلكتروني الفعال له نتائج و آثار واعدة و يمكن تأثير هذه النتائج على عناصر العملية التربوية و مخرجات التعليم من جهة والدولة باعتبارها أداة للإشراف على هذا المرفق العام و مراقبته.
1/ أثره على عناصر العملية التربوية: خاصة الطالب الذي يلج هذا النوع من التعليم و مخرجات هذا النمط من التعليم.
- الطالب: التعليم الإلكتروني يمكنه أن يحسن أداء المقررات الدراسية كما ينمي المهارات للطالب بما يتماشى مع القرن الواحد و العشرين فيجعل نسبة حضور الطالب عالية و الإقبال على التعليم كما يحسن أداء الطلاب.
        في هذه النقطة أكد الأستاذ كلايتون في دراسة له سنة 2000 حول مستقبل التعليم الإلكتروني في جامعة ميريلاند و برنامج التعليم الإلكتروني و تقنياته المتوفرة في الجامعة قارن فيها بين التعليم الإلكتروني و التعليم التقليدي و خلص إلى أهمية التعليم الإلكتروني و تقنياته في الوصول للمعرفة بسرعة و قدرته في زيادة تحصيل الطلبة المستخدمين له[endnoteRef:8]. [8: - محمد محمود الحيلة، أثر التعليم الإلكتروني (E-learning)  في تحصيل كلية العلوم التربوية...، مجلة دراسات العلوم التربوية، العدد 1، المجلد 33، الجامعة الأردنية، عمان، 2006، ص 57.] 

- مخرجات التعليم:  يستطيع المدرسون في التعليم الإلكتروني من خلال التكنولوجيا من استخدام أدوات تمكنهم من إجراء تقويم الطلاب و الحصول على تغذية راجعة فورية لمدى تقدم الطلاب كأفراد أو كمجموعة حيث يستطيع المدرسون تطوير مواد تدريسية موجودة في مواقع إلكترونية مما يجعلهم يدرسون مناهج أعلى جودة[endnoteRef:9]. [9: - فاطمة الزهراء محمد رشاد، المردود الإيجابي للتعلم الإلكتروني، مجلة التعليم الإلكتروني، مرجع سابق، ص 5.] 

       كما أكد كلايتون في الدراسة السابقة على أن استخدام التعلم الإلكتروني في التعليم العالي خاصة يحسن مخرجات عملية التعلم و يقلل الكلفة و أوصت دراسته بإنشاء جامعات إلكترونية بدلا من الجامعات التقليدية[endnoteRef:10]. [10: - محمد محمود الحيلة، مرجع سابق، ص 57.] 

2/ أثره على الدولة: بعد أن تكلمنا عن تحسين التعليم الإلكتروني للعملية التعليمية و تجويد عناصرها نناقش الآن آثار التعليم الإلكتروني على الدولة التي تدير أو تشرف على المرافق العامة من حيث أثره هذا التحول على مبادئ المرفق العام ثم على الاقتصاد الوطني.
- أثره على مبادئ المرفق العام: يخضع المرفق العام لعدة مبادئ و سلوكات هي بمثابة التزامات و قد أضحت تتسم بالقانونية و هي مبادئ تقليدية تتمثل في المساواة أمام المرفق العام و استمراريته و تكيفه وفقا للتطور و الإصلاحات، و إضافة لهذه المبادئ هناك مبادئ جديدة تتمثل في الحياد[endnoteRef:11] و الشفافية وسهولة الولوجية. [11: - محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2، 1995، الجزائر، ص 110 و ما بعدها.] 

         و يؤثر التحول إلى المرفق العام الإلكتروني بصفة عامة أن هناك صعوبات تحول بين المواطن وهذا النوع من المرافق بسبب تدني مستوى التعليم و عدم شمول تقنية الانترنت لكل رقعة الدولة مما يطرح إشكالية المساواة و إن وجدت فهي منخفضة مما يطرح مشكلة الولوج إليها. أما فكرة الاستمرارية فهي لا تتماشى مع تقطع الانترنت و انقطاع الكهرباء. 
       إن إشراف الدولة و رقابتها ذات أهمية لتحديد المسؤولية عن التأخير أو الإهمال الذي يتعرض له المواطن أمام العقبات التي تناله جراء التعامل مع هذه المرافق لأن زوال فكرة التعامل مع موظف تطرح إشكالية الخطأ و من يتحمل المسؤولية.
      بالنسبة لمرفق التعليم الإلكتروني يتأثر من خلال انتقال من تعليم تقليدي ظل يهيمن على نقل المعرفة عبر معلم تقليدي بواسطة مناهج يشرف عليها كثير من اللجان إلى معلم غير معروف إلا بمعلومات إلكترونية و مقرر تساهم فيه مجموعة فواعل أغلبها إلكترونية و تقديمها لا يراعي الفروق الفردية. كل هذا يجعل صعوبة الانتقال أو على الأقل هناك صدمة للانتقال ستؤثر على المبادئ الأساسية للمرفق العام من حيث الانضباط الذي يرتبط بالاستمرارية و عدم قدرة كل الناس على امتلاك الانترنت و أدواتها.
- أثره على الاقتصاد الوطني: يؤثر التعليم الإلكتروني على الاقتصاد الوطني. فالعديد من البلدان تكون التنمية الاقتصادية فيها وراء استثمارات التعلم الإلكتروني و تبين الدراسات أن استثمارات التعلم الالكتروني تحسن التنمية الاقتصادية بطريقتين: الأولى مباشرة بخلق فرض عمل ( مصانع الحاسبات، 
البرمجيات الشبكات...) و الثانية غير مباشرة بخلق قاعدة عاملة متعلمة.
       و أكيد أن هذا النمط من التعليم سيقلل من تكلفة الإنفاق على التعليم التقليدي، إضافة إلى العدد الكبير من الطلبة الذين يمكنهم ولوج هذا النمط.
       خاتمة 
        بات من المؤكد في في هذه الثورة التعليمية الاتجاه نحو المدرسة الإلكترونية أو المرفق العام الإلكتروني للتعليم و اتخاذه كأداة مرافقة للمدرسة التقليدية، تساهم من خلالها الدولة التي يجب أن تشرف عليها و ترعاها في خلق الثروة البشرية المساهمة في الاقتصاد.
      لكن في هذا التحول ينبغي الانتباه إلى وجود عناصر و مبادئ المرفق العام و التي يجب أن تبقى راسية و مهيمنة على المرفق العام حتى لا نصبح أمام انهيار لفكرة المرفق العام و جعلها فوضى تتخلى عن أهدافها و تنسحب منها الدولة نهائيا أمام العولمة و اتساع القانون الدولي و تنظيمه للمرافق العامة وكيفية الاستفادة منها و بالتالي نتحول لفكرة أشد خطورة و هي خروج المرفق العام عن سيطرة الدولة وخدمته لأهداف تدمر الدولة الوطنية.
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